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347751 ‐ هل تلزم الوصية إذا أوص بمتبته لأخيه ولم يشهد عل ذلك؟

السؤال

والدي لديه متبة للتب الإسلامية، قال ل يوما عندما كنت أتحدث معه: إذا حدث ل شء أعطوا متبت لعمم فلان،

انقضت السنون، وتوف والدي منذ شهر، ولم نجد وصية متوبة له أبدا، كان والدي ساخطا عل عم قبل وفاته، فهل نعتبر

ما قاله ل والدي وصية واجبة التنفيذ، علما أن والدي لديه ثلاث بنات وثلاثة ذكور؟

ملخص الإجابة

إذا لم يتم إثبات الوصية، أو الاعتراف بها من جميع الورثة، فإنها تون لازمة ف حق من أقر بها من الورثة، فما دمت قد

أقررت بالوصية، ولم يقم ما يدل عل تراجع أبيك عنها، فتثبت الوصية ف حصتك من المتبة، دون باق الورثة.

تبة تعطيه لعمك، بشرط ألا يزيد علتبة كاملة لعمك، فنصيبك من هذه المالورثة من تسليم الم هذا، فإذا امتنع باق وعل

ثلث نصيبك من التركة، فما زاد عل الثلث فلا يلزمك دفعه إليه، إلا أن تتبرع أنت بما زاد عل الثلث.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

هل يجب تنفيذ الوصية بشهادة شخص واحد؟

إذا أوص الرجل بشء من ماله لأخيه، وأشهد عل هذا واحدا من أولاده: 

فإن صدَّق سائر الورثة هذا الشاهد صارت الوصية لازمة لهم، ويجب تنفيذها. 

وإن لم يصدقوه، فالوصية غير لازمة ف حقهم، وتحال القضية إل القاض الشرع للنظر فيها، هل يحم بثبوت الوصية أم

لا؟

والوصية يتسامح فيها، فقد يحم القاض بثبوت الوصية بشاهد واحد، إذا غلب عل ظنه صدقه.
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وينظر جواب السؤال: (244567).

وحيث إنم ف بلد غرب، ليس فيه محاكم إسلامية فالمراكز الإسلامية عندكم تقوم مقام القاض الشرع، فإذا حصل نزاع

بين الورثة ف ثبوت الوصية أو تنفيذها، فالواجب الذهاب إل المركز الإسلام، أو يحم الورثة من يرضون دينه وعلمه بينهم،

.الشرع مه لازما لهم كالقاضون حوي

ثانيا:

مت يحم بإلغاء الوصية إذا ثبتت؟

إذا ثبتت الوصية: فإنه لا يحم بإلغائها، إلا إذا ثبت ذلك عن الموص، إما بشهادة عليه، أو بإقرار منه أو بغير ذلك من طرق

الثبوت.

:(8/472) "المغن" قال ابن قدامة ف

ترتَغَيو ،دَّتُهم نْ طَالَتاو ،نْهع هوعجر لَمعي ا لَمم ،بِه لمعيو همح تثْبي نَّهفَا ،بِه ثَةرارِ الْوإقْر وا ةادبِشَه ،ةيصالْو نم تا ثَبم"

احوال الْموص بِه، مثْل انْ يوص ف مرضٍ، فَيبرا منْه، ثُم يموت بعدُ، او يقْتَل؛ نَّ اصل بقَاوه، فََ يزول حمه بِمجردِ

.انته "امحرِ اائسالشَّكِّ، كالِ ومتحا

وبناء عل هذا؛ فالوصية لعمك بالمتبة ثابتة كما كانت، ولا يغيرها كون أبيك توف وهو ساخط عل عمك، ما دام لم يثبت عنه

أنه تراجع عنها.

ثالثًا:

هل تلزم الوصية ف حالة عدم الاعتراف بها من بقية الورثة؟

إذا لم يتم إثبات الوصية، أو الاعتراف بها من جميع الورثة، فإنها تون لازمة ف حق من أقر بها من الورثة، فما دمت قد

أقررت بالوصية، ولم يقم ما يدل عل تراجع أبيك عنها، فتثبت الوصية ف حصتك من المتبة، دون باق الورثة.

 :ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

"وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد عل غيره." انته من"التمهيد" (8 / 187).

 :ه تعالقال النووي رحمه ال
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"مات عن ابنين... 

لو أقر أحدهما أنه أوص بربع ماله، وأنر الآخر، فعل المقر أن يدفع إل الموص له ربع ما ف يده. ولو أقر أنه أوص بعين

من أعيان أمواله، نُظر، إن لم يقسما التركة، فنصيب المقر من تلك العين، يصرف إل الموص له." انته من"روضة

الطالبين" (4 / 412).

 :ه تعالوقال ابن قدامة رحمه ال

"الوارث إذا أقر بدين عل موروثه: قُبل إقراره، بغير خلاف نعلمه. 

ويتعلق ذلك بتركة الميت... ولأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يجب عليه إلا ما يخصه، كالإقرار بالوصية." انته

.(329 ‐ 328 / 7) "من"المغن

تبة تعطيه لعمك، بشرط ألا يزيد علتبة كاملة لعمك، فنصيبك من هذه المالورثة من تسليم الم هذا، فإذا امتنع باق وعل

ثلث نصيبك من التركة، فما زاد عل الثلث فلا يلزمك دفعه إليه، إلا أن تتبرع أنت بما زاد عل الثلث.

واله أعلم.


